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 بغداد – تجدّد الجدل في العراق حول 
إقرار قانـــون جديد للمحكمـــة الاتحادية 
تســـعى الأحـــزاب الدينيـــة الحاكمة لأن 
تُضمّنه التنصيص على دور لرجال الدين 
المســـلمين في عمل المحكمـــة وقراراتها، 
في ظلّ رفض واســـع من القـــوى المدنية 
وممثلي الأقليات على اعتبار تلك الخطوة 
تزيد في ترســـيخ الســـمة الدينية للدولة 
العراقية وتبعدها عن المدنية وتفتح بابا 
آخر للتشدّد والطائفية، فضلا عن تكريس 

هيمنة مكوّن بعينه على باقي المكوّنات.
العراقي  النـــواب  مجلـــس  وصـــوّت 
الأربعـــاء علـــى ثلاث مـــواد مـــن قانون 
المحكمة الاتحادية وأرجأ التصويت على 
ثلاث مواد أخـــرى إلى الأســـبوع القادم 
بسبب اتّســـاع هوة الخلاف بين النواب 
حولهـــا وانســـحاب النواب المســـيحيين 
من الجلســـة احتجاجا علـــى ما يتضمّنه 

القانون من تمييز ضدّ الأقلّيات.
وقالـــت مصـــادر عراقيـــة إنّ ممثّلي 
الأحـــزاب الشـــيعية مارســـوا ضغوطـــا 
وعرضوا إغـــراءات على المعترضين على 
تمريـــر القانـــون، حتّى أنّ هـــؤلاء ربطوا 
تمرير قانـــون ميزانيـــة الدولـــة بتمرير 

قانون المحكمة الاتحّادية.
ويتضمّن مشـــروع القانـــون الجديد 
الشـــريعة  فـــي  فقهـــاء  أربعـــة  إضافـــة 
وقاضيـــين إلـــى المحكمـــة ليصبـــح عدد 

أعضائها خمسة عشر عضوا.
ويعني ترشـــيح رجـــال دين لعضوية 
الهيئـــة القضائية للمحكمة منح ســـلطة 
فعلية لهـــؤلاء في عملية صياغة القوانين 
ومطابقتها مع الشـــريعة الإسلامية وفق 
قراءاتهم التي لا يمكن أن تكون إلاّ متأثرة 
بمشـــاربهم وانتماءاتهـــم بمـــا فـــي ذلك 

الطائفية منها.
وتعمـــل المحكمـــة التي تمثّـــل أعلى 
ســـلطة قضائية في البـــلاد وتمتلك حقّ 
تفسير نصوص الدستور وإلغاء قرارات 
مجلـــس النـــواب وتعتبـــر قراراتها باتة 
وغير قابلة للنقض والاستئناف، بموجب 
قانون خاص بسبب تعثّر إقرار قانون لها 

جرّاء كثرة الخلافات السياسية حولها.
ويعترض قـــادة رأي عراقيون ورجال 
قانون وسياســـيون من مختلف المشارب 
والانتماءات علـــى إقحام رجال الدّين في 

عمل المحكمة الاتحّادية.
وقال جاســـم الحلفـــي القيـــادي في 
الحزب الشـــيوعي العراقي إنّ إقرار دور 
لفقهاء الشـــريعة بموجب قانون المحكمة 
الاتحادية يخالـــف مبدأ ”أن تكون الدولة 
مدنيـــة للجميـــع“، وأنّ الفقـــرة المتعلّقة 
بذلك ”لا تعزز التنوع الذي يريده الشعب 

ولا تؤمّـــن المســـاواة وإنمـــا تؤكـــد على 
الانقسام“.

ويذهـــب المعترضـــون علـــى القانون 
المقترح إلـــى ربطه بمحاولة استنســـاخ 
للنظـــام الإيرانـــي عبـــر توطيـــد ســـلطة 
رجـــال الدين على حســـاب رجال القانون 
والسياســـة المدنيـــين، حيـــث يلعب عدد 
محـــدود مـــن الفقهـــاء دورا محوريا في 
تحديد الخيـــارات الكبرى للبلد وصياغة 
سياســـاته وإملاء قراراته بطريقة فوقية 
مســـقطة تتجاوز المؤسســـات التي يظل 
دورها أقـــرب إلى الديكـــور الذي يضفي 
على  مســـحة من ”المدنية والديمقراطية“ 

الدولة الثيوقراطية في الأساس.
ويشـــارك أكراد العراق أبناءَ المكوّنين 
المسيحي والإيزيدي وغيرهما اعتراضهم 
على مشـــروع قانون المحمكـــة الاتحّادية 
العليـــا. وقالت خالدة خليل عضو الحزب 
الديمقراطي الكردســـتاني لشبكة رووداو 
الإعلاميـــة إنّـــه ”لا يجوز إقحـــام خبراء 
الشريعة في أصل المحكمة وإعطائهم حق 
التصويـــت (…) كي لا يتحول العراق إلى 

دولة دينية إسلامية“.
وقـــال الباحـــث فـــي مجـــال حقـــوق 
المكونـــات والأقليـــات الدينيـــة والقومية 
فرهاد كاكائي إنّ ”المشكلة هي قرار إضافة 
خبراء وفقهـــاء القانون والشـــريعة رغم 
عدم وجود نقص في هذه الناحية، فهناك 
قضاة ممن كانت دراســـتهم كلّها تتمحور 
حول الشريعة الإسلامية. أما ما لا يعلمه 
هؤلاء فهو شـــرائع المكونات الأخرى من 
إيزيديين وكاكائيين ومسيحيين“، مضيفا 
”كان الأحرى إشـــراك خبراء في الشرائع 
والحقوق وإلا قد يتحول العراق إلى دولة 

إسلامية“.

كمـــا عبر عـــن تخوّفه ”مـــن أن يقوم 
القضاة والخبراء بتطبيق الشريعة وفق 

مذاهبهم“.
ومن شـــأن قانون المحكمة الاتحّادية 
أن يفتـــح في حـــال إقراره فصـــلا جديدا 
من التمييـــز بين العراقيين على أســـاس 
ديني وطائفي. وســـبق لرئيس الكنيســـة 
الكلدانية في العراق والعالم لويس ساكو 
أنّ وجه رسالة إلى رئيس مجلس النواب 
محمد الحلبوســـي داعيا إياه إلى إيقاف 
مناقشة مشروع قانون المحكمة. وقال في 
مَ لمجلس  رسالته ”لقد فوجئنا بمشروع قُدِّ
النواب لإعطـــاء صبغة دينيـــة للمحكمة 
الاتحادية العليا، بتعيـــين خبراء لها في 
الشريعة الإسلامية ممن يرشّحهم ديوان 
الوقف الشـــيعي والســـني، فـــي حين تم 
إقصاء ديوان أوقاف الديانات المسيحية 

والإيزيدية والصابئة المندائية“.
وأضـــاف ســـاكو أن ”هذا المشـــروع 
يظلمنـــا نحن أتبـــاع الديانـــات الأخرى، 
بعد كل ما عانيناه من الإرهاب والتهجير 
علـــى  والاســـتحواذ  والقتـــل  والســـلب 

ممتلكاتنا“.
وتجـــاوزت أصداء إقحام رجال الدين 
فـــي عمليـــة تشـــريع القوانـــين العراقية 
وتأثيـــر ذلك على مدنيـــة الدولة العراقية 
حدود العـــراق لتأخذ بعـــدا دوليا، حيث 
كتبـــت نينا شـــيا من معهد هدســـون أنّ 
من شـــأن القانـــون الذي يعكـــف البرلمان 
العراقـــي على تمريـــره ”أن يربط العراق 
إيـــران  لجارتـــه  الثيوقراطـــي  بالحكـــم 
ويقـــوّض ديمقراطيتـــه الهشـــة ويعرّض 
الحريـــة الدينيـــة وغيرها مـــن الحقوق 

الأساسية للخطر“.
ولفتـــت ذات الباحثة المتخصّصة في 
حقـــوق الإنســـان والدفاع عـــن الحرّيات 
الدينيـــة إلـــى أن القضـــاة الإســـلاميين 
ســـيحصلون بمقتضى ذلك القانون على 
ســـلطات معززة لاســـتخدام حق النقض 
ضد القوانين التي يـــرون أنها تتعارض 

مـــع الإســـلام، أي القوانين التـــي أقرها 
البرلمان المنتخب.

وتلفـــت الباحثة إلى الفقـــرة الثانية 
مـــن مشـــروع القانـــون والتـــي تنـــصّ 
علـــى منح مقاعـــد بالمحكمـــة لرجال دين 
إسلاميين للعمل كقضاة يتمتعون بسلطة 
اســـتثنائية من حق النقـــض إلى ضمان 
تطبيق حكم دســـتوري ينص على أنه ”لا 
يجوز ســـن قانون يتعـــارض مع الأحكام 

المقررة في الإسلام“.
واستشهدت الباحثة برأي السياسي 
المســـيحي العراقي جوزيف صليوا الذي 
يعتبـــر أنّ صيغـــة القانـــون التـــي يراد 
تمريرها مســـتوردة مباشـــرة من إيران، 
حيـــث يكـــون مجمع تشـــخيص مصلحة 
النظام مســـؤولا عن تعيين المرشد الأعلى 
الذي يتمتع بســـلطة مطلقة لفرض نظام 

ولاية الفقيه.

ولا تفصل الدوائر المدافعة عن مدنية 
الدولـــة العراقية عمليـــة إقحام فقهاء في 
تشـــريع القوانين وتطبيقها عن مســـاعي 
الأحـــزاب الدينيـــة لتوطيد ســـلطتها في 
البـــلاد وذلك بعد أن ســـقطت هيبتها في 
عـــين المواطن العراقي الذي خبر فشـــلها 
وعـــدم جدارتهـــا بقيـــادة الدولـــة بفعل 

النتائج الكارثية لتجربتها في الحكم.
ويقـــول الخبيـــر القانونـــي العراقي 
محمد الشريف ”أصبح واضحا أنّ الهدف 
من وضـــع خبراء الشـــريعة الإســـلامية 
في المحكمة الاتحاديـــة العليا وإعطائهم 
الأولوية في القرار على حســـاب القضاة، 
هو الهيمنة على أعلى الهيئات القضائية 

العراقية وجعلها بيد الأحزاب“.

اعتراضات شديدة على إقحام فقهاء الشريعة في تركيبة المحكمة

حادية العراقية 
ّ

مشروع قانون للمحكمة الات

يثير المخاوف من تكريس الدولة الدينية

 من دور لأصحاب العمائم
ّ

لا بد

البابـــا  أدان   – الفاتيــكان  مدينــة   
فرنســـيس شـــركات صناعـــة الســـلاح 
ومهربيه لبيعهم الأســـلحة للإرهابيين، 
وذلك في تعليقات أدلى بها الأربعاء في 

أعقاب زيارته الأخيرة إلى العراق.
وقـــال البابا إنـــه يشـــعر بالامتنان 
لأنه تمكن من القيـــام بتلك الزيارة التي 
حاول من سبقوه في منصبه القيام بها 
ولـــم يفلحـــوا ووصفها بأنها ”بشـــارة 
أمل بعد ســـنوات مـــن الحرب والإرهاب 
وخـــلال جائحـــة قاســـية للمســـيحيين 

والمسلمين“.

الأســـبوعي  لقائـــه  فـــي  وأضـــاف 
بالفاتيـــكان الذي انعقد عبـــر الإنترنت 
”من حق الشـــعب العراقي أن يعيش في 

سلام ومن حقه أن يستعيد كرامته“.
والأحد الماضي شاهد البابا البالغ 
من العمر 84 عاما أطلال بيوت وكنائس 
في مدينة الموصل شمالي العراق التي 
احتلها مقاتلو تنظيم الدولة الإســـلامية 

من 2014 إلى 2017.
وقال مرتجـــلا دون القراءة من نص 
كلمته المعدة ســـلفا ”ســـألت نفسي من 
باع الأسلحة للإرهابيين (…) ومن يبيع 

الســـلاح اليوم لهـــؤلاء الذيـــن ينفذون 
مذابـــح في أماكـــن أخرى، فـــي أفريقيا 
مثـــلا؟“ وأضـــاف ”هـــذا ســـؤال أود أن 

يجيب عنه أحد“.
وســـبق أن قـــال البابا إن شـــركات 
تصنيع الســـلاح ومهربيه سيُحاسبون 

في يوم من الأيام أمام الله.
ودعـــا البابا فرنســـيس إلى الأخوّة 
فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم ووصـــف 
لقاءه الســـبت الماضـــي بمدينة النجف 
مـــع المرجـــع الشـــيعي العراقـــي علي 

السيستاني بأنه ”لا يُنسى“.

ح الإرهابيين؟
ّ
البابا بعد زيارته العراق: من يسل

 عــدن – يهدّد عجـــز الحكومة اليمنية 
المعترف بها دوليا، عن تحسين الأوضاع 
المعيشـــية والخدمية في المناطق الواقعة 
ضمن دائرة مسؤولياتها، وحالة الغضب 
الشـــعبي المتنامـــي مـــن موجـــة الغـــلاء 
ونـــدرة الســـلع الأساســـية مـــع انقطاع 
مرتّبـــات أعداد مـــن موظفـــي القطاعات 
المدنية والعسكرية، التماسك الهشّ لتلك 
الحكومة المشـــكّلة مناصفة بين الشرعية 
والمجلـــس الانتقالـــي الجنوبي بمقتضى 

اتّفاق الرياض.
وطالب المجلسُ الوزراءَ المنتمين إليه 
والمشـــاركين في حكومة معـــين عبدالملك 
بـ“اتخـــاذ موقـــف واضح وحاســـم تجاه 
مـــا يحدث.. وتجاه الجهـــات التي تفتعل 
الأزمـــات والانهيارات وحـــرب الخدمات 
وتمضي فـــي تصعيدها لإخضـــاع أبناء 

الجنوب والإمعان في معاقبتهم“.
وهـــدّد في بيـــان صادر عـــن متحدثه 
الرســـمي علي الكثيـــري بالوقـــوف إلى 
جانب ”شـــعب الجنـــوب وخياراته“، في 
والاحتجاجات  التظاهـــرات  إلى  إشـــارة 
التـــي اجتاحت مؤخرا عـــددا من المناطق 
إثر انهيار قيمـــة الريال اليمني وما نتج 

عن ذلك من موجة غلاء غير مسبوقة.
وقالت مصادر يمنية إنّ شـــخصيات 
قياديـــة فـــي المجلـــس تقلّـــب جملـــة من 
الخيـــارات المفتوحـــة يذهـــب أقصاهـــا 
حدّ التفكيـــر في الانســـحاب من حكومة 
المناصفة لتجنّب مشـــاركتها المســـؤولية 

عن تردّي الأوضاع.

ويشـــهد عـــدد مـــن مناطـــق جنـــوب 
اليمن منذ أيام تنامـــي حالة من الغضب 
الشـــعبي، بينمـــا تتراجـــع ثقة الســـكّان 
المحلّيـــين بالحكومـــة التي تمّ تشـــكيلها 
في ديسمبر الماضي بســـبب قلّة تأثيرها 
على أرض الواقـــع، حيث يتواصل تردّي 
الخدمـــات وانعدامهـــا فـــي الكثيـــر من 
الأحيان وارتفاع أسعار المواد الأساسية.

وشـــهدت مدينة المكلاّ، مركز محافظة 
حضرموت بجنوب شرق اليمن، الأربعاء، 
وقفـــة احتجاجيـــة أمـــام مبنـــى ديوان 
المحافظة لمطالبة السلطات بالتراجع عن 

الزيادة في أسعار المشتقات النفطية.
للمجلـــس  المحلـــي  الفـــرع  وعبّـــر 
الانتقالي عن تأييـــده للمحتجّين، محذّرا 
فـــي بيـــان ”من خطـــورة تفاقم الســـخط 
الشـــعبي الـــذي ينـــذر بثـــورة مجتمعية 
للجيـــاع تقودهـــا الفئات الأكثـــر معاناة 
كالطلاب والعمال والعســـكريين المنقطعة 
مرتباتهـــم“، ومعتبرا أنّ معالجة الأزمات 
”هي الوظيفة الأساســـية التي تشكلت من 

أجلها حكومة المناصفة. فإذا لم تســـتطع 
معالجتها فلا مبرر لبقائها“.

كمـــا شـــهدت محافظـــة عـــدن قبـــل 
أيام مواجهـــات بين متظاهريـــن وقوّات 
الأمـــن، فيمـــا قـــام محتجّون فـــي مدينة 
الحوطـــة بمحافظـــة لحج بقطـــع طريق 
رئيســـي بالحواجز والإطارات المشـــتعلة 
احتجاجا على انقطاع الكهرباء لعدّة أيام 

متتالية.
وبعـــد مضـــي أكثر من شـــهرين على 
عـــودة الحكومـــة اليمنيـــة إلى عـــدن، لم 

يســـجّل أي تحسّـــن يذكر فـــي الأوضاع 
ضمـــن  الواقعـــة  بالمناطـــق  المعيشـــية 

مسؤولية تلك الحكومة.
وتدهورت قيمة العُملة اليمنية خلال 
الأشهر الأخيرة بشـــكل كبير حتى وصل 
سعر الدولار إلى قرابة الـ900 ريال، الأمر 
الذي تسبّب في موجة غلاء غير مسبوقة 
في أســـعار المواد الأساســـية بما في ذلك 
الأغذيـــة، ما جعل رئيـــس الحكومة معين 
عبدالملـــك يحـــذّر من حـــدوث مجاعة في 

البلاد.
وتمثّـــل حالـــة التململ الشـــعبي في 
المناطـــق الخاضعـــة للشـــرعية اليمنيـــة 
جـــرس إنـــذار للحكومة بشـــأن ضرورة 
الإنســـانية  الأوضاع  بمعالجة  الإســـراع 
والمعيشـــية الســـيّئة في عـــدن وعدد من 
المناطق غير الخاضعة لسيطرة المتمرّدين 

الحوثيين.
وحذّر الإعلامي اليمني ماجد الداعري 
مـــن ”موقـــف كارثـــي ســـيحلّ بالشـــعب 
اليمني بعد وصول ســـعر صرف الدولار 
إلى ألف ريال يمنـــي لأول مرّة في تاريخ 

البلد“.
وقـــال في منشـــور علـــى صفحته في 
فيســـبوك، إنّ ”ما بعد الألف ريال للدولار 
لن يكـــون كما قبلـــه في وتيـــرة الانهيار 

الكارثي“.
وإلى حـــدّ الآن تبدو حكومة عبدالملك 
عاجزة عـــن وقـــف تدهور ســـعر العملة 
المحلّيـــة وتـــدارك مـــا أصـــاب الخدمات 
العامّة من تراجع شـــديد بلغ حدّ الانهيار 

التام في بعض المناطق.
ويقـــول خبـــراء ماليـــون إنّ تهـــاوي 
قيمة الريال اليمني لم يحدث فقط بسبب 
ظـــروف الحرب وجائحـــة كورونا، ولكنّه 
جاء أيضا نتيجة تقصير حكومي وسوء 

إدارة للشأن المالي والاقتصادي.
وقـــال تقريـــر أممي نشـــر فـــي يناير 
الماضي، إنّ الشرعية اليمنية والحوثيين 
منخرطـــان معا في عمليات فســـاد أثرت 
علـــى الجوانـــب الاقتصاديـــة والماليـــة، 
وبالتالي على مســـتوى معيشة السكان. 
وعلى ســـبيل المثـــال تحـــدّث التقرير عن 
عملية تلاعب بوديعة ســـعودية في البنك 
المركزي اليمني بقيمة ملياري دولار بشكل 
حوّلها عـــن الهدف الأصلي مـــن إيداعها 
وهو ضمان استقرار قيمة العملة اليمنية 
وتمويل خط ائتماني لشراء أغذية ومواد 

أساسية.
ومن جهته عزا ســـالم ثابت العولقي، 
عضـــو هيئة رئاســـة المجلـــس الانتقالي 
الجنوبي، انهيـــار قيمة الريال إلى رفض 
اليمنيـــة  الشـــرعية  ضمـــن  المســـؤولين 
المنتمين لحزب الإصـــلاح تحويل الموارد 

المالية إلى البنك المركزي في عدن.
وقال في تغريدات عبر تويتر ”مازالت 
سلطات الإخوان في مأرب وشبوة تمتنع 
عن توريد إيرادات المحافظتين إلى البنك 
المركـــزي في عدن، في تمـــرّد صريح على 
اتفاق الرياض والحكومـــة المنبثقة عنه، 
ويتـــم توظيف تلك المـــوارد للإنفاق على 
أجنـــدات حزبيـــة خالصـــة“، مضيفا أنّ 
”عـــدم الاكتـــراث ”بالغليان الشـــعبي في 
الجنوب جرّاء تردي الأوضاع المعيشـــية 
والخدمية يكشـــف عن ســـوء إدارة وعن 
جهل بالتداعيات الشـــعبية والاجتماعية 
والنفســـية لهذه الأزمـــات“، ومحذّرا من 
أنّ ”الأوضـــاع تتعقـــد أكثر فـــي المناطق 
المناهضـــة لميليشـــيات الحوثـــي وعـــدم 

تداركها قد يؤدي إلى نتائج لا تسرّ“.

غضب شعبي في جنوب 
د تماسك 

ّ
اليمن يهد

حكومة المناصفة

التهاب الأسعار قدح شرارة الغضب الشعبي

الأحــــــزاب الدينية المهيمنة عمليّا على العراق تعمل على إضفاء قوّة القانون 
على هيمنتها من خلال تثبيت دور لفقهاء الشــــــريعة في المحكمة الاتحّادية 
العليا، وهو الأمر الذي تعترض عليه القوى المدنية وممثلو الأقليات لما يمثّله 

من قفزة نحو التأسيس لدولة دينية على الطريقة الإيرانية.

مشروع قانون المحكمة 

الاتحادية مضاد لمدنية 

س للانقسام
ّ
الدولة ومكر

جاسم الحلفي

الأوضاع تتعقد أكثر 

وعدم تداركها سيؤدي 
ّ
إلى نتائج لا تسر

سالم ثابت العولقي
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